
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)411-2020-VR( :القرار رقم

)6374-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض ضريبـة قيمـة 
مضافة عليها لشهر ديسمبر 2018م، وغرامتين للسداد المتأخر - دلت النصوص النظامية 
علـى أن الخصومـة ركـن جوهـري لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع - قبول 
المدعية مبادرة وزير المالية بقبول سـداد الضريبة أو تقسـيطها وقبول الهيئة بإسـقاط 
تراجـع  الغرامـات - ثبـت للدائـرة  بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط  الغرامـات يوجـب القضـاء 
المدعيـة عـن طلباتهـا وقبـول الهيئة لإسـقاط الغرامات. مؤدى ذلـك: انتهاء الخصومة. 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  اعتبـار القـرار نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1442/03/18هــ الموافـق 2020/11/04م، اجتمعت الدائرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة من شـركة )...( ضـد الهيئة العامة للـزكاة والدخل، 
وتاريـخ   (6374-2019-V) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  وبإيداعهـا 

2019/06/17م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعيـة شـركة )...(، بموجـب السـجل التجاري رقم 
)...(، تقدمـت بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـا على قرار المدعى عليهـا المتضمن فرض 
ضريبـة قيمـة مضافـة عليهـا بمبلـغ وقـدره )405,678.43( ريـالً لشـهر ديسـمبر 2018م، 
وغرامتيـن للسـداد المتأخـر بمبلـغ وقـدره )81,135.69( ريـالً، ومبلـغ وقـدره )20,283.92( 
ريـالً، وبمبلـغ إجمالـي قـدره )507,098.04( ريـالً. وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى 
عليها أجابت بالآتي: »كما هو معلومٌ وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية 
أنـه يجـب علـى المدعيـة ابتداءً التقـدم باعتراضها لدى الهيئة العامـة للزكاة والدخل قبل 
تقديـم دعواهـا للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، لا سـيما أن الهيئـة فـي قرارهـا الصـادر 
بشأن عملية إعادة التقييم قد أشعرتها بتقديم طلب مراجعة على نتيجة عملية التقييم 
عبـر التواصـل مـع الهيئـة وتقديـم الأدلة المطلوبة، وذلك خالل المدة المنصوص عليها 
بالإشـعار، وهـذا الإجـراء يتفـق مـع المبـدأ المسـتقر في القانـون الإداري الـذي يلزم ذوي 
الشـأن بالتظلـم لـدى جهـة الإدارة ابتـداءً »التظلـم الرئاسـي«، كمـا أن المـادة )49( مـن 
نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم 
ا  منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثين يومًا من تاريخ العلـم به وإلا عُدَّ نهائيًّ
غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«؛ وحيث إن قرار إعادة التقييم لا يعد كقرار 
العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، بل إنه يعد كقرار يخضع 
لصلاحيـة الهيئـة المنوطـة بهـا بصفتهـا الجهـة الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة، 
فضاًل عـن ذلـك فالمـادة )50( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة والتـي نصت على أنه: 
»تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة وفحـص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سـبيل ذلك 
اتخاذ ما تراه من إجراءات« كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت 
على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض 
عليـه، وكمـا أنـه فـي ظـل غيـاب النـص فيتـم الرجـوع للمبـادئ العامـة للمرافعـات ذات 
العلاقة، حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم: هو إلزام 
صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم طلـب، أو التمـاس، إلـى الجهـة الإدارية بهدف 
إعـادة النظـر فـي قرارهـا الـذي ينـازع فـي مشـروعيته، وبنـاءً علـى مـا تقـدم، فقـد حـددت 
الهيئة في إشـعار التقييم المرسـل للخاضعين للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام 
الهيئـة، وهـذا بالتالـي يجعـل رفـع الدعـوى أمـام الأمانـة قبـل اسـتيفاء هـذ الإجـراء معيبًا 
شكلً. وبناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/08/17م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من شـركة )...(، سـجل تجاري رقم )...(، 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى، حضـر )...(، بموجب 
هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه مديـر الشـركة والممثـل النظامي لها، وحضـر )...(، هوية 
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وطنيـة رقـم )...(، ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحة حضور أطـراف الدعوى 
بعـرض بطاقـة الهويـة الوطنيـة لـكل منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة والتحقـق مـن صفـة كل 
منهمـا قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر الدعوى، وطلب ممثل الشـركة إلغـاء ضريبة قيمة 
مضافة مفروضة على الشـركة بمبلغ )405,678.43( ريالً، وإلغاء عقوبة السـداد المتأخر 
بمبلـغ )81,135.69( ريـالً، وإلغـاء عقوبـة سـداد متأخـر أخـرى بمبلـغ )20,283.92( ريـالً، 
بإجمالـي مبلـغ تطالـب الشـركة بإلغائـه )507,098.04( ريـالً. وبسـؤال ممثـل الهيئـة عـن 
جوابـه عـن دعـوى المدعيـة، ذكـر أن الهيئـة تنازلـت عن دفعها الشـكلي، وقدمت مذكرة 
جوابيـة للـرد فـي الموضـوع علـى لائحـة الدعـوى المقدمة من الشـركة، وبعد المناقشـة 
قـررت الدائـرة تزويـد مديـر الشـركة بمذكـرة الهيئـة الجوابية للتعقيب عليهـا، وذلك خلال 
الموافـق  الإثنيـن  يـوم  إلـى  الدعـوى  نظـر  وتأجيـل  الجلسـة،  هـذه  تاريـخ  مـن  أسـبوع 

2020/09/07م.

حيـث أجابـت المدعـى عليهـا بمذكـرة جوابيـة رقـم )2( بالآتـي: أ- بنـد المبيعـات المحليـة 
الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية: قدمـت المدعيـة إقرارهـا عـن الفتـرة الضريبيـة 
المتعلقـة بالفتـرة ديسـمبر لعـام 2018م، حيـث لـم تقـر المدعيـة عـن أيـة مبالـغ فـي بنـد 
المبيعـات، وبعـد تدقيـق العقـود والمسـتندات المقدمـة مـن قبل المدعيـة اتضح وجود 
مبيعـات لـم تفصـح عنهـا بقيمـة )58,313( ريـالً ناتجـة عـن )بيـع سـكراب(، واتضـح كذلـك 
وجود مسـتخلص ناتج عن عقد )أشـغال عامة( مبرم بين المدعية والمؤسسـة )أ(؛ حيث 
نص هذا العقد صراحةً في المادة )60( على مسؤولية المقاول -المدعية- عن الضرائب 
والرسوم، وحيث نصت الفقرة )3( من المادة )79( من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة 
المضافـة علـى أنـه »يجـوز للمـورد معاملـة أي توريـد لسـلع أو خدمـات أخـرى فيما يتعلق 
بعقـد لـم يكـن يتوقـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمة المضافة بالنسـبة إلـى التوريد معاملة 
ـا،  التوريـد الخاضعـة لنسـبة الصفـر«، وبمـا أن لفـظ الضرائـب الـوارد فـي العقـد، أتـى عامًّ
والعام يبقى على عمومه ما لم يقم دليل على التخصيص، ليشمل جميع أنواع الضرائب 
بما فيها ضريبة القيمة المضافة؛ الأمر الذي أصبح معه تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
أمرًا متوقعًا، وعليه فلا يمكن معاملة التوريد بالنسـبة الصفرية؛ لتخلف الركن الرئيسـي 
لذلـك وهـو )عـدم توقـع تطبيق ضريبة القيمة المضافة(. وعليه، فقد تم اسـتبعاد مبلغ 
)8,693,674( ريالً من بند المبيعات الصفرية وإدراجه في بند المبيعات المحلية الخاضعة 
للضريبة بالنسـبة الأساسـية، ب- بند المحلية الخاضعة للضريبة بنسـبة صفر في المائة: 
قـدم المدعـي إقـراره للفتـرة محـل الاعتـراض، وفيـه إقـرار بوجـود مبيعات صفريـة بقيمة 
)14,302,988.69( ريالً، وبتدقيق العقود المقدمة من المدعي اتضح وجود مبالغ لعقود 
مبرمـة مـع وزارة )ب(؛ حيـث تـم اسـتبعاد مبلـغ وقـدره )5,609,315( ريـالً لعقـود قـد تـم 
إنجازها قبل عام 2018م )أعمال قبل عام 2018م لا تخضع للضريبة(، كما أن العقود قد 
نصت صراحةً على بند الضرائب في المادة )60( من كلا العقدين، كما تم استبعاد مبلغ 
)8,693,674( ريالً وإخضاعه لبند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، 
كمـا ورد تفصيلـه سـابقًا فـي الفقـرة )أ(، وبنـاءً علـى مـا تقدم تم فرض غرامـة الخطأ في 
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تقديـم الإقـرار؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( من المـادة )42( من نظـام ضريبة القيمة 
ا خاطئًا، أو  ـت علـى أنـه: »يعاقب كل من قدم إلـى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ المضافـة التـي نصَّ
قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة 
المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، 
بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«، ج- ما يخص 
غرامـة التأخيـر فـي السـداد: بعـد مراجعـة إقـرار المدعيـة عن الفترة ديسـمبر لعـام 2018م 
تبين للهيئة عدم صحته، وهذا ما اسـتوجب معه تعديل إقرار المدعية الضريبي كما ذكر 
سالفًا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة التي لم تسدد في 
الميعاد النظامي، وبناءً على ذلك، تم فرض غرامة تأخير في السداد عن الأشهر اللاحقة 
للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض كمـا تم توضيحـه آنفًا؛ وذلك وفقًا لأحـكام المادة )43( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن لـم يسـدد 
الضريبـة المسـتحقة خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )5%( مـن قيمـة 
الضريبـة غيـر المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبة«. بنـاءً على ما 

سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/09/07م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الثانيـة عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من شـركة )...(، سـجل تجاري رقم )...(، 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى، حضـر )...(، بموجب 
هوية وطنية رقم )...( بصفته مدير الشـركة، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً 
للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل 
برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضور أطراف الدعوى بعـرض بطاقة الهوية الوطنية 
لكل منهما عبر نافذة مكبرة والتحقق من صفة كل منهما قررت الدائرة السير في نظر 
الدعوى، وطلب مدير الشركة الحاضر تأجيل الجلسة لظروف وفاة قريب بحالة )كورونا(، 
فـي أثنـاء نظـر الجلسـة، وبعـد المناقشـة قـررت الدائـرة تأجيـل نظـر الدعـوى إلـى تاريـخ 

2020/10/05م.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/11/04م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الثالثـة عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من شـركة )...(، سـجل تجاري رقم )...(، 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى، حضـر )...(، بموجب 
هوية وطنية رقم )...(، بصفته مدير الشركة، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً 
للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل 
برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضور أطراف الدعوى بعـرض بطاقة الهوية الوطنية 
لكل منهما عبر نافذة مكبرة والتحقق من صفة كل منهما قررت الدائرة السير في نظر 
الدعـوى، ذكـر ممثـل الهيئـة أنه يعـرض على المدعية المبادرة الصـادرة بقرار وزير المالية 
رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ، والمتضمنة سـداد المدعية لضريبة القيمة المضافة 
الصادر بها إشعار التقييم النهائي، وإسقاط جميع الغرامات المترتبة على الإقرار المقدم 
مـن المدعيـة، وبعـرض المبـادرة علـى مديـر الشـركة المدعية ذكـر أنه يقبل ما جـاء فيها، 
وأضاف أن الشـركة سـددت جزءًا من مبلغ الضريبة محل هذه الدعوى ويطالب بإسـقاط 
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الغرامات محل دعوى الشـركة، وذكر ممثل الهيئة تصحيحًا لمبلغ غرامة السـداد المتأخر 
بـأن مبلـغ المطالبـة لغرامـة السـداد المتأخـر المفـروض علـى الشـركة المدعيـة هـو مبلغ 
)283,974.89( ريـالً، وأن غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار مبلغهـا )3( ريـالات، وسـتكون هـذه 

الغرامات محلًّ للإلغاء وفقًا للمبادرة المشار إليها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/101/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قرار وزيـر المالية رقم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وحيـث إن مـن شـروط صحـة الدعـوى توافـر شـرطي المصلحـة المشـروعة والخصومـة أو 
الحـق المدعـى بـه، ومتـى يتخلـف أي منهما، ولأي سـبب كان وفي أي مرحلة من مراحل 
ـل لذلـك الفقهـاء، وحيـث إن ممثل  الدعـوى، تنتـفِ عنهـا صفـة الدعـوى وتنقـضِ كمـا أصَّ
المدعـى عليهـا عـرض علـى المدعيـة القبـول بالمبـادرة الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)622( بتاريـخ 1442/02/09هــ المتضمنـة أن تقـوم الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بإلغـاء 
الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عن المكلفيـن المعترضين على قرارات الهيئة 
التي لم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة، وذلك شريطة أن يلتزم 
المكلـف بسـداد أصـل الضريبـة المسـتحقة أو طلـب تقسـيطها -إن وجـدت- خالل فتـرة 
المبـادرة الموضحـة فـي البنـد »أولً«، والتنـازل عـن الاعتـراض القائم لـدى الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل أو الدعـوى المقيـدة لـدى الجهـة القضائيـة المختصـة، وهـو مـا قبلتـه 
المدعية في إجابتها على هذا العرض، وحيث إن المادة )السبعين( من نظام المرافعات 
الشـرعية تنـص علـى أن: »للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة فـي أي حـال تكـون عليهـا 
الدعـوى تدويـن مـا اتفقـوا عليـه مـن إقرار أو صلح أو غير ذلك فـي محضر الدعوى، وعلى 
المحكمـة إصـدار صـك بذلـك«، وحيـث طلـب طرفـا هـذه الدعـوى مـن الدائرة إصـدار قرار 
بشـأن قبـول المدعيـة للمبـادرة التـي عرضتهـا عليهـا المدعـى عليهـا، فقـد قـررت الدائـرة 

بالإجماع ما جاء في منطوق القرار أدناه.

القرار:

أولً: إثبات إلغاء الغرامة المفروضة على المدعية شـركة )...( للتأخير عن السـداد بمبلغ 
وقـدره )283,974.89( ريـالً، وغرامـة الخطـأ فـي الإقـرار بمبلـغ وقـدره )3( ريـالات، لشـهر 

ديسمبر 2018م.
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ثانيًا: إثبات ترك المدعية لهذه الدعوى.

الموافـق  يـوم الأحـد  الدائـرة  ـا بحـق الطرفيـن، وحـددت  القـرار حضوريًّ ثالثًـا: صـدر هـذا 
2020/11/22م موعدًا لتسليم نسخة القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


